
من يستحق الخمس

<"xml encoding="UTF-8?>

يقسّم الخمس سةّ أسهم على الأصحّ: سهم للّه سبحانه، وسهم للنيّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، و سهم
لام ـ ـ وهـذه اللاثـة الآن لصاحـب الزمـان أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه ـ ، و لاة للإمـام ـ عليه الس

للأيام و المساكن وأبناء السبل.

ويشترط في اللاة الأخرة: الإيمان، وفي الأيام: الفقر، و في أبناء السبل: الحاجة في بلد التسليم، وإن كان غنيّاً
في بلده، ولا فرق بن أن يكون سفره في طاعة أو معصية، ولا يعتبر في المستحقّن العدالة و إن كانالأولى

ملاحظة المرجّحات، والأولى أن لا يعطى لمركي الكبائر خصوصاً مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في
الدفع إعانة عليالإثم، ولاسيّما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.

 

قسيم الخمس سة أسهم

المشهور عند الإمامية هو قول واحد وهو أنّ الخمس يُقسّم أسداساً، نعم حكى المحقّق في الشرائع قولاً آخر
ولكن اعترف في المسالك(1) أنهّ لم يعرف قائله وهو أنهّ يقسم خمسة أقسام بحذف سهم اللّه، وأنّ ذكر اللّه

تعالى مع الرسول، إنمّا هو لإظهار تعظيمه، وقال في المسالك وهذا القول مع شذوذه لا يعلم قائله.

لام ـ عليه، وستوافيك دراسه، هذا ما عندنا ي عبد اللّه ـ عليه السنعم دلّت صحيحة ربعي بن عبد اللّه عن أ
بقول واحد.

وأمّا عند أهل السنةّ فقد ذكر الشخ الطوسي أقوالهم فخرج بالأقوال الالية:

1- ذهب أبو العالية الرياحي(2) إلى ما ذهبنا إليه من أنّ الغنيمة والفيء مقسوم على سة أسهم: سهم للّه



تعالى، وسهم لرسوله،وسهم لذي القرى، وسهم للياى، وسهم للمساكن، وسهم لأبناء السبل.

2- ذهب الشافعي إلى أنّ خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهُم: سهم لرسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم
ـ ، وسهم لذي القرى، وسهم للياى،وسهم للمساكن، وسهم لأبناء السبل; فأمّا سهم رسول اللّه فيُصرف في
مصالح المسلمن، وأمّا سهم ذي القرى فانهّ يصرف إلى ذوي القرى على ما كان يصرف إلهم على عهد رسول

اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم .

3- ذهب أبو حنيفة إلى أنهّ يقسم لاة أسهم: سهم للياى، وسهم للمساكن،وسهم لأبناء السبل; وكان أبو
حنيفة يقول: إنّ ذلك كان مقسوماً على عهد رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ على خمسة أسهم إلاّ أنهّ لما

مات سقط سهمه وسهم ذي القرى الذن كانوا على عهده وبقي الأصناف اللاة فيصرف إلهم.

ثمّ إنّ أصحابه بن من يقول: باستحقاق ذي القرى بالقرابة ثمّ سقط بموتهم و من يقول: ما كانوا يستحقون وإنمّا
كان رسول اللّه يتصدّق علهم لقرابتهم.

4- وذهب مالك إلى عدم القسيم وأنهّ مفوّض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رأى أن يصرفه إليه، وهذه هي
أقوالهم المأخوذة من الخلاف.(3)

 

بالإمعان فيما ذكرنا يظهر أنّ الخلاف في مجال القسيم في الأمُور الالية:

1- الاخلاف في كيفية القسيم فنحن على قول واحد وهو أنهّ يقسّم على سة، وهؤلاء بن القول بسة أسهم،
وخمسة أسهم، ولاة أسهم وسهم واحد.

2- عدم سقوط سهم ذي القرى بعد رحل الرسول إلى ومنا وعليه أيضاً قول الشافعي، وسقوطه على رأي أي
حنيفة.

3- إنّ سهم ذي القرى عندنا للإمام المعصوم، وعند الشافعي لجمع ذوي القرى. يستوى فيه القريب والبعيد
والذكر والأنُثى والصغر والكبر إلاّ أنهّ للذكر مل حظّ الأنُثن، نعم قال المزني وأبو ثور: الذكر والأنُثى فيه سواء.

4- الأسهم اللاة التي هي للياى والمساكن وأبناء السبل من الخمس يختصّ بها من كان من آل الرسول ـ
صلى الله عليه وآله وسلم ـ دون غرهم، وخالف في ذلك جمع الفقهاء فقالوا: لفقراء المسلمن وأيامهم وأبناء

سبيلهم دون من كان من آل الرسول خصوصاً.

وهذه فاواهم، والأصل في ذلك قوله تعالى :(وَاعْلَمُوا أنَما غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْء فَان للّهِ خُمُسهُ وَللرسُول وَلذِِي الْقُرْى
بل) ودراسة الآية تؤيد مواقف الإمامية في النقاط السابقة. نَ وَابْن السى وَالمَساكاَوَالْي

وأمّا لزوم القسيم على سة أسهم لأنّ اللام للملك أو الاختصاص والعطف بالواو يقتضي التشريك فيجب صرفه



في الأصناف السة.

فإن قلت: ما الفرق بن الخمس حيث صار فيه القسيم على سة أسهم أمراً مسلّماً ، دون الزكاة حيث أفتوا
دقات للِْفُقَراءِ ما الصِقسيمها على المصارف الثمانية الواردة في الآية الكريمة، قال سبحانه: (إن بعدم وجوب

وَالمَساكن وَالعامِلن علها…) .

قلت: لولا النصّ(4) الدال على عدم وجوبه لقلنا فها مل ما قلنا في الخمس، أضف إلى ذلك اخلاف لسان
الآيتن حيث إنّ الزكاة أضُيفت إلى العناون الكلية بخلافها في آية الخمس حيث أضُيف في الأسهم اللاة، الأوُلى

إلى الأشخاص وقال: (للّه وللرسول ولذي القرى)معبّراً بصيغة الإفراد، لا ذوي القرى بصيغة الجمع المشعر بأنّ
المستحق شخص واحد.

وأمّا الاني، أي عدم سقوط سهم ذي القرى برحل الرسول فانهّ من قبل القضايا الحقيقية التي يتجدد مصداقها
عبر الزمان، وليست من قبل القضايا الخارجية البعيدة عن مجال القنن.

وأمّا الالث، أي انّ المراد من ذي القرى أقرباء الرسول فهو مجمع عليه بن المفسرن، مضافاً إلى أن قدم
الرسول قرينة على أنّ المراد منه ذلك، ولولاه لحمل على مطلق الأقربن.

وليس المراد من ذي القرى مطلق القريب منه بل شخص واحد وهو الإمام القائم مقامه ويدلّ عليه نفس الآية ـ
مضافاً إلى ما يأتي من الروايات وذلك ـ لأنّ المراد من الأصناف اللاة، بقرينة الرسول، أقرباؤه ولو أرُيد من ذي
القرى، مطلق الأقرباء كانت الأسهم حينئذ خمسة لا سة فلا مناص من إرادة الإمام ليماز أحد السهمن عن

الآخر. نعم هذا الاستدلال يتم، إذا قلنا بأنّ المراد من الأصناف اللاة، هم المنتمون إلى الرسول، دون مطلقهم
كما عليه فقهاء العامّة جميعاً.

وأمّا الالث، أعني: أنّ المراد من الأصناف اللاة، هم المنتمون إلى الرسول، فالدلل هو ذكر الرسول، فهو قرينة
على أنّ المراد يتيم ذلك الباب ومسكينه. نعم خالف في ذلك فقهاء العامة قالوا: المراد فقراء المسلمن وأيامهم

وأبناء سبيلهم دون من كان من آل الرسول خصوصاً (5).

 

وأمّا ما يدل على لك الأمُور من الأخبار فلنذكر منها ما يلي:

لام في قول اللّه تعالى: ر عن بعض أصحابه عن أحدهما عليمها السقّ عن عبد اللّه بن بك1- ما رواه في المو
بل) ، قال: نَ وَابْن السِى وَالْمَساكاَى وَاليسُول وَلذِِي القُرللّهِ خُمُسَهُ وَللِر َما غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْء فَأنَوَاعْلَمُوا أن)

«خمس اللّه للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القرى لقرابة الرسول، الإمام، والياى، ياى آل
الرسول والمساكن منهم وأبناء السبل منهم فلا يخرج منهم إلى غرهم» (6) .

2- ما رواه في الصحح عن أحمد بن محمد قال: حدّنا بعض أصحابنا: رفع الحديث قال: «الخمس من خمسة
أشياء ـ ثمّ ساق الحديث ـ إلى أن قال: فأمّا الخمس فيقسّم على سة أسهم: سهم للّه وسهم للرسول ـ صلى الله



عليه وآله وسلم ـ وسهم لذوي القرى، وسهم للياى وسهم للمساكن وسهم لأبناء السبل; فالذي للّه، فرسول
اللّه أحقّ به فهو له خاصّة، والذي للرسول هو لذي القرى والحجّة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف للياى
والمساكن وأبناء السبل من آل محمد الذن لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك،بالخمس،

فهو يعطهم على قدر كفايتهم، فإن فضل منهم شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده كما
صار له الفضل كذلك لزمه النقصان».

3- ذما رواه في الصحح عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح في حديث: «وقسّم الأربعة
أخماس بن من قال عليه وولي ذلك، ويقسّم بينهم الخمس على سة أسهم: سهم للّه، وسهم لرسول اللّه، و
سهم لذي القرى، وسهم للياى، وسهم للمساكن، وسهم لأبناء السبل; فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأوُلي

الأمر من بعد رسول اللّه وراة وله لاة أسهم: سهمان وراة، وسهم مقسوم له من اللّه، وله نصف الخمس كملاً،
و نصف الخمس الباقي بن أهل بيه فسهم لياماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم
على الكاب والسنة(الكفاف والسعة) ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو

نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون».

َما غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْء فَأنَلام ـ قال سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ: (وَاعْلَمُوا أن 4- صحيحة البزنطي عن الرضا ـ عليه الس
للّهِ خُمُسهُ وَللِرسُول وَلذِِي القُرى) ، فقل له فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: «لرسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله

وسلم ـ ، وما كان لرسول اللّه فهو للإمام» (7) .

إلى غر ذلك ممّا يفيد لزوم القسيم إلى سة (8) .

ثمّ إنّ صاحب المدارك أشكل على هذه الروايات بالإرسال، وهو حقّ، لافي الأخر، ولكن الضعف منجبر بعمل
الأصحاب، بل نعلم بصدور بعضها إجمالاً.

بقي الكلام في دلل من قال : يقسم على خمسة أسهم من الأصحاب، فقد نسب إلى ابن الجنيد، واستدل له بما
لام قال: «كان رسول اللّه ـ صلى الله ي عبد اللّهعليه السح عن ربعي بن عبد اللّه بن الجارود، عن أرواه في الصح
عليه وآله وسلم :- إذا أاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثمّ

يقسم أربعة أخماس بن الناس الذن قالوا عليه، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه، خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه
عزّ وجلّ لنفسه ثمّ يقسم الأربعة أخماس بن ذوي القرى والياى والمساكن وأبناء السبل يعطي كلّ واحد

منهم حقّاً، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول» (9) .

والظاهر منه إسقاط حقّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لا حقّ اللّه، وحمله الشخ على أنهّ قنع بما دون حقّه
ليتوفر على المستحقن. وبعبارة أخُرى أنهّ حكاية عمل وليس له ظهور في سقوط حقّه، إذا كان هناك احتمال

آخر.

ثمّ إنّ صاحب الحدائق اعترض على الحمل بأنّ قوله في ذل الحديث وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول اللّه»
ينافي ذلك الحمل، والأظهر عندي حمله على القية فإنّ القسيم إلى خمسة أقسام مذهب جمهور العامة (10) .



يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنهّ مذهب الشافعي لا جمهورهم، أنّ المراد، التشبيه في أصل الأخذ لا في كيفيه واللّه
العالم.

وعلى أيّ قدر ففي الروايات الماضية غنى وكفاية لإثبات الأمُور الأربعة التي أشرنا إلها وقلنا إنهّا محور الخلاف
بيننا وبن غرنا فلاحظ.

 

في اشتراط الإيمان في مستحق الخمس

لام ـ ـ في مستحق الخمس. هم السني عشر ـ علقاد بالولاية للأئمّة الالفت كلمتهم في شرطية الإيمان ـ الاعاخ
بعد اتفاقها في مستحق الزكاة حيث يمنع المخالف منها بفضل الروايات المتضافرة، فتردّد المحقّق في الشرائع

حيث قال: السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردد. وذهب العلامّة في الإرشاد إلى الاشتراط قال:

ولاة للياى والمساكن وأبناء السبل للهاشمن المؤمنن.وقال المحقّق الأردبيلي في شرحه على الإرشاد:
اشتراط كونهم من بني هاشم واشتراط الإيمان في الأصناف اللاة هو المشهور عندنا ـ إلى أن قال: ـ وأمّا اعتبار

الإيمان فما نجد له بخصوصه شيئاً، نعم ما يدلّ على اشتراطه في الزكاة من الإجماع والأخبار قد يشعر بذلك مع
كونه عوضاً، ولا نجد مخالفاً بخصوصه ولكن الأصل وظاهر الأدلة يقتضيه (11) .

ولكن المحقّق جزم في المعتبر بالاشتراط، وتردّد صاحب المدارك والذخرة تبعاً للمحقق(12) والكلام إنمّا هو بعد
الحكم إسلام المخالف ووجوب أحكام الإسلام عليه، وإلاّ فيمنع كما هو واضح.

 

هذا ويمكن الاستدلال على شرطية الإيمان بوجوه:

1- اصطياد القاعدة الكلية في أداء الفرائض المالية وأنهّا لا تدفع إلاّ إلى أهل الولاية، ففي صحح إسماعل بن
لام ـ قال: سأله عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: «لا ولا زكاة سعد الأشعري عن الرضا ـ عليه الس

الفطرة».

وفي رواية علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محاج غر أصحاي؟
فكتب: «لا تعط الصدقة و الزكاة إلاّ لأصحابك».

وفي بعض الروايات:«لا واللّه إلاّ التراب إلاّ أن ترحمه». أو : «ما لغرهم إلاّ الحجر» (13) .

إنّ اصطياد القاعدة الكلية ممنوع، لورود الروايات في خصوص الزكاة، وعطف الخمس عليه، لا يصحّ إلاّ بالقياس، أو
بادّعاء العوضية كما هو مفاد الدلل الاني.



2- ما دلّ على أنّ الخمس يجري مجرى الزكاة وأنهّ سبحانه حرمّها على الهاشمن وأعطاهم الخمس، ففي مرسل
أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث«… فالنصف له خاصه والنصف للياى والمساكن وأبناء السبل

لام ـ الذن لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوّضهم اللّه مكانَ ذلك بالخمس».وما يدل هم السمن آل محمد ـ عل
على أنّ الخمس عوض الزكاة أكثر ، فلاحظ روايات الباب (14).

3- ما دلّ على أن تخصيص الخمس من باب الكرامة والتعزر ولا يستحقّ به إلاّ المؤمن، وفي رواية حمّاد بن
عيسى: «إنمّا جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصة…

دون مساكن الناس وأبناء سبيلهم وسألهم من صدقات الناس نزهاً من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه وكرامة
من اللّه لهم من أوساخ الناس فجعل لهم ما يغنهم به عن أن يصّرهم في موضع الذّل والمسكنة» (15) .

الانصاف أنّ الوجه الاني أوق ما يمكن الاسناد إليه والتفكيك بينهما في الحكم يحاج إلى الدلل، ومع غضّ
النظر عنه، فهل يصحّ التمسك بالإطلاقات لنفي شرطية الإيمان، أو لا؟وعلى فرض عدم الصحّة ما هو الأصل

المحكّم في المقام؟

الظاهر هو صحّة التمسّك بها، إذ من البعيد أن لا كون واحدة من هذه الروايات الكثرة في مقام البيان، وعلى
فرض التسليم، فالأصل المحكّم هو أصل البراءة، للشك في شرطية الأمر الزائد على الهاشمية.

وأمّا ما أفاده السيد الحكيم من كون الأصل هو الاشتغال لدوران الأمر بن التعن والتخر، وذلك لدوران الأمر
بن الدفع إلى زيد الهاشي المؤمن فقط، أو التخر بينه وبن عمرو الهاشي غر المؤمن، والأصل في مله

التعن لتحصل البراءة القطعيّة، فغر ام، إذ ليس الخارج متعلّق الأمر، بل متعلّقه هو العناون الكليّة المرددة
بن الأقل والأكثر ففي مله المرجع البراءة.

وإن شئت قلت: الشك في التعن والتخر مسبب عن كون الواجب هو العنوان المطلق أو العنوان المقيد، فمع
جريان الأصل في جانب العنوان وأنّ الموضوع هو الأقل رتفع الشكّ عن الخارج.

نعم الأحوط عدم إعطائه إلاّ للمؤمن.

 

اشتراط الفقر في الأيام

لا خلاف في أنهّ لا يشترط في ابن السبل الفقر، بل المعتبر احتياجه في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده، ولعلّ
في استخدام لفظة:«ابن السبل» إشارة إلى ذلك أي المحاج في أناء سفره، وأنهّ توقّف عن السر لأجل فقد

المال، وهو أعم من أن يكون له مال في بلده أو لا، وأمّا المساكن فالفقر مقوّم لصدق المسكن، إنمّا الكلام في
شرطيه في اليتيم، أي الذي فقد أباه، ويدلّ على اشتراط الفقر أنّ الخمس عوض الزكاة فلا يعطى منها إلاّ لليتيم
الفقر دون الغني فهكذا الخمس، ويؤيده ما في مرسل حمّاد حيث قال: «يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما

يستغنون في سنتهم فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي إلى أن قال: وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس».



 

اشتراط كون السفر في غر معصية

هل يشترط في ابن السبل أن يكون سفره مباحاً، أو لا؟ يقول السيد الطباطبائي في المقام: ولا فرق بن أن يكون
سفره في طاعة أو معصية، ولكنهّ يشترط في دفع الزكاة لابن السبل أن يكون سفره في غر المعصية.

وجه عدم الاشتراط هو دلالة الإطلاقات عليه، كما أنّ وجه الاشتراط هو كون الخمس عوضاً عن الزكاة وقد ورد
النص على شرطية كون السفر غر معصية.(16)

ويمكن المنع بوجه آخر، وهو أنهّ إذا عدّ الدفع مصداقاً للإعانة على الإثم، يحكم عليه بالبطلان لا لامناع اجتماع
الأمر والني، بل لأجل امناع أن يكون المبغوض مقربّاً، ولذلك ذهبنا إلى بطلان الصلاة في الدار المغصوبة، وإن

قلنا بصحّة اجتماع الأمر والني.

 

اعتبار العدالة في المستحقن

اخلفت كلمتهم في اعتبار العدالة في الزكاة، وقد ذكر الشخ في الخلافقولن من أصحابنا قال: الظاهر من
مذهب أصحابنا أنّ زكاة الأموال لاتعطى إلاّ العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم، وخالف جمع الفقهاء في

ذلك وقالوا: إذا أعُطي الفاسق برئت الذمة; وبه قال قوم من أصحابنا.(17)

وقال السيد الطباطبائي: والأقوى عدم اشتراط العدالة، ولا عدم اركاب الكبائر، ولا عدم كونه شارب الخمر، فيجوز
دفعها إلى الفساق ومركي الكبائر وشاري الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان، وإن كان الأحوط اشتراطها،

بل وردت رواية بالمنع من إعطائها لشارب الخمر.

فإذا كان الاشتراط مورد الخلاف في الزكاة فلا يمكن الاستدلال على الشرطية بالعوضية، ومقتضى الإطلاقات عدم
اشتراطها.

نعم يسنى ما إذا كان إعانة على الإثم على ما مرّ في الفرع الساق.

لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم. وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز
الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بن الأصناف أو الأفراد.

 



هنا فرعان:

1- وجوب البسط بن الأصناف اللاة، فيجب على من تعلّق الخمس بماله، أن يدفع من الشطر الاني إلى جمع
الطوائف اللاث.

2- وجوب استيعاب أفراد كلّ صنف، فسواء قلنا بالبسط أو لا، فعلى من تعلّق الخمس بما له أن يستوعب أفراد
كلّ صنف دون أن يقتصر على فرد أو فردن منه.

أمّا وجوب البسط وعدمه فالمعروف بن الأصحاب كما اعترف به صاحب الحدائق(18) هو جواز تخصيص صنف
من الأصناف اللاة بالإعطاء، خلافاً للحلي في الكافي و الشخ في المبسوط .

قال الأوّل: ويلزم على من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام والشطر الآخر للمساكن والياى وأبناء السبل
لكلّ صنف لث الشطر.(19)

وقال الشخ : ولا يخصّ فريقاً منهم بذلك دون فرق، بل يعطى جميعهم على ما ذكرنا من قدر كفايتهم.(20) وفي
دلالة عبارة الكافي على لزوم البسط أمّل.

استدل لقول الشخ بأنّ اللام المقدرة في الأصناف اللاة الأخرة إمّا للتمليك أو للاختصاص، وعلى كلّ قدر، فلا
يجوز دفع ما يملكه كلّ صنف أو يختص به، إلى صنف آخر، أخذاً بمفاد اللام المقدرة فها.

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال مبني على كونها إمّا للتمليك أو للاختصاص، مع أنهّ يحتمل أن كون لبيان المصرف كما
هو الحال في آية الزكاة، ولذا اتفقوا على عدم البسط فها.

 

استدل لقول المشهور بوجوه:

1- ما في صحح البزنطي… فقل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ما يصنع به؟ قال:
«وذاك إلى الإمام، أرأيت رسول اللّه كيف يصنع» أليس إنمّا كان يعطي على ما رى؟ كذلك الإمام.(21)

يلاحظ عليه: أنّ السؤال منصب إلى ما إذا كان أفراد صنف أكثر من أفراد صنف آخر، فهل يجب التساوي والحال
هذه؟ فأجاب الإمام بأنّ ذلك للإمام، والكلام في المقام في حرمان صنف دون صنف، ولا صلة للسؤال به، إذ هو

فيما إذا دفع إلى جمع الأصناف لكن عدة أحد الصنفن قلل والآخر كثر، فعندئذ قال ذلك إلى الإمام لو رأى فيه
المصلحة لعمل بها، وأن هو مما نحن فيه؟

أضف إليه أنّ جوازه للإمام لا يكون دليلاً على جوازه للعاي، لأنّ الإمام يكفل لترميم ما نقص، على ما في مرسلة
حمّاد بن عيسى: فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ،وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من

عنده بقدر ما يستغنون عنه دون العاي.



2- لو وجب البسط وجب ادّخار سهم ابن السبل لقلّة وجوده بالنسبة إلى سهمه، وهو كما ترى.

يلاحظ عليه: أنّ القدر المتيقن من البسط صورة وجود الصنف لدى الدفع دون عدمه.

لام ـ :« كان رسول اللّه ـ ي عبد اللّه ـ عليه السي عن أ3- عدم وجوبه في الزكاة كما نطقت به صحيحة الهاش
صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا

يقسّمها بينهم بالسوية، وإنمّا يقسّمها على قدر ما يحضرها منهم وما رى، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظفّ
دائماً، يصنع ذلك بما رى، على قدر من يحضرها منهم».(22)

 

هذا ويمكن الاستدلال على عدم البسط بوجهن آخرن:

1- لو وجب البسط، لوجب الاستيعاب فالالي باطل بالاتفاق، فالمقدّم مله.

بيان الملازمة: أنّ مبنى الاستدلال كون اللامّ المقدرة في الأصناف اللاة للتمليك أو الاختصاص، ولكن الجمع
المحلّى باللام الداخلة عليه يفيد الاستغراق، فمعناه تملّك كلّ فرد فرد من كل صنف، لث الشطر الاني الملازم
بوجوب الاستيعاب، الذي اتفقوا على عدم وجوبه فيدلّ بالملازمة على عدم صحّة المبنى، أعني: ملكية الطوائف

اللاث، أو اختصاص لث الشطر الاني لهم.

2- إنّ الموضوع الواقعي للشطر الاني من الخمس ليس إلاّ المحاجون من أقرباء الني، المتجسدون في الياى
والمساكن و ابن السبل، والجامع بينهم، هو وجود الصلة بينهم وبن الني، أعني: صلة القرابة النسبية بشرط

الافقار والحاجة.

والذي يشهد بذلك، أنّ الأيام داخل في المساكن، لأنّ المراد منها، هو الأعم من المسكن الذي أسوأ حالاً،
والفقر الذي هو أحسن حالاً منه، واليتيم الفقر داخل تحت المساكن فهو قسم منهم مع أنهّ عدّ قسيماً وما

ذلك إلاّ للنبيه على أهميه وبذلك يعلم عدم موضوعيّة واحد منهم، وإنمّا الموضوع هو الجامع بينهم، أعني
القريب المحاج وعلى ذلك، فلو دفع الكلي إلى اليتيم فقد صرفه في محلّه، لأنهّ مصداق للموضوع الواقعي، أعني:

القريب المحاج.

مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبُوّة، فإن انتسب إليه بالأمُّ لم يحلّ له الخمس، وتحلّ له الزكاة، ولا
فرق بن أن يكون علويّاً أوعقيليّاً أو عباسيّاً و ينبغي قديم الأتمّ علقة بالنيّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ على

غره ، أو توفره كالفاطمّن.

المشهور بن الأصحاب ـ رضوان اللّه علهم ـ أنهّ يعتبر في الطوائف اللاث انتسابهم إلى هاشم بالأبُوة فلو
انتسبوا بالأمُّ لم يعطوا من الخمس شيئاً وإنمّا يعطون من الزكاة.

فإن قلت: فعلى القول بعدم البسط، يلزم حرمان بعض الأصناف.



قلت: أمّا إذا كانت حكومة إسلامية جامعة للحقوق في صندوق واحد فلا يتصوّر الحرمان، وفي غر هذه الصورة
ربمّا ينجرّ عدم البسط إلى الحرمان، فاللازم في هذه الصورة البسط، إذا كان المال متوفراً، نعم لو لم يسلزم

الحرمان، كما لو دفع واحد إلى الأيام والآخر، إلى المساكن وهكذا، فلا يلزم البسط لا بالعنوان الأوّلي ولا بالعنوان
الانوي.

وذهب السيـد المرتضــى ـ رضي اللّه عنـه ـ إلى أنهّ يكفي في الاستحقاق الانتساب بالأمُّ ويكون الحكم فيه حكم
المنتسب بالأب من غر فرق.

وجعل صاحب الحدائق منشأ الخلاف أنّ أولاد البنت أولاد حقيقةً أو أولاد مجازا؟ً فالمرتضى ومن تبعه على الأوّل،
والمشهور على الاني.

قال العلامّة في المخلف: يستحق الخمس من أبوه هاشي وإن كانت أمُّه غر هاشمية بالإجماع، وتحرم عليه
الزكاة، واخلف في استحقاق من أمُّه هاشميّة وأبوه غر هاشي، فاخار الشخ في المبسوط والنهاية المنع من

الخمس ويجوز له أن يأخذ الزكاة واخاره ابن إدريس وابن حمزة.

لام ـ دخل فيه ها السوذهب السيد المرتضى إلى أنّ ابن البنت، ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمه ـ عل
أولاد بنها وأولاد بناتها حقيقة، وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.(23)

أقول: إنّ القول المنسوب إلى السيّد غر موجود في كتبه من الانتصار وغره، وإنمّا نقله العلامّة في المخلف
ونسبه المعلّق إلى المجموعة الرابعة من رسائل الشريف ولم تحضرني حتى أراجعها، وما نقله العلامّة من العبارة

لا يدل على ما نسب إليه لما ستعرف من إمكان عدّ ولد البنت ولداً حقيقة، ومع ذلك لا يستحقّ الخمس.

قال المحقّق في الشرائع: ولو انتسبوا بالأمُّ خاصّة لم يعطوه،وقال الشهيد الاني في شرحه: خالف في ذلك
المرتضى رحمه اللّه فاكتفى بالانتساب إلى الأمُّ، واستعمال أهل اللغة حجّة عليه، ولا حجّة له في قوله ـ صلى الله
لام : «هذان ابناي»، لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، وحمله على المجاز ن عليمها السم ـ للحسنعليه وآله وسل

لام .(24) ر منه، وللرواية عن الكاظمعليه السلزامه الاشتراك، والمجاز خأولى من الحقيقة لاس

الحقّ أنهّ لو كان أساس النزاع في أنّ ولد البنت، ولد حقيقة أو لا؟ فالحقّ مع السيد، وصاحب الحدائق الذي أتعب
نفسه في هذه المسألة وأقام دلائل من اللغة وكلمات الفقهاء على أنّ ولد البنت، ولد لكن النزاع ليس مبنيّاً عليه،

وذلك لأنّ هنا مسألتن .

الأوُلى: أنّ ولد البنت ولد حقيقة أو لا؟

الانية: ما هو الموضوع لاستحقاق الخمس، فهل يعمّ ولد البنت ـ مع الاعتراف بأنهّ ولد ـ أو لا، إذ يمكن أن يكون
الموضوع أخص من الولد الحقيقي؟

أمّا الأوُلى: فلا شكّ أنهّ ولد حقيقة لا مجازاً، ومن قال إنهّ ليس بولد، فقد أثر من الحكم الرائج في الجاهلية حيث
كانوا يعدّون أولاد الأبناء، أولاداً بالحقيقة، دون أولاد البنات، وعلى هذا الأساس يقول الشاعر:



بنونا بنو أبنائنا، وبنانا بنوهن أبناءُ الرجال الاباعد

ومن زعم أنّ أبناء البنت ليسوا أبناء فقد جعل ا لأمُّ وعاء لنشوء النطفة كالأمُّ الصناعية لاناج الدواجن وهو أمر
مردود علما أوّلاً، ونقلاً انياً.

أمّا الأوّل فإنّ الولد، نتيجة تركيب لقاح بن جزءن أحدهما من الأب باسم الحيمن والآخر من الأمُّ باسم البويضة
وهذا أمر مسلّم في العلوم الطبيعية، فكيف كون الأمُّ (بنت الإنسان في المقام) وعاء للولد ونقطع صله عن

آباء الأمُّ؟

ولعلّه إلى ذلك اللقاح يشر قوله سبحانه: (إنِاّ خَلَقْنَا الإِنْسان مِنْ نطُْفَة أمَْشاج) ، والأمشاج جمع المشج وهو
الخليط حيث إنّ النطفة مخلوطة من جزءن أحدهما للزوج والآخر للزوجة فالولد منتسب إلهما حقيقة، كما

يكون منتسباً إلى والد الزوجن كذلك.

وأمّا الانية: فالأحكام المترتبة على الولد، مترتب على ولد البنت كترتبها على ولد الأب في أبواب النكاح والمراث
والوقف، وغر ذلك:

1- قال سبحانه: (وَلا َنْكِحُوا ما نكََحَ آباؤُكُمْ مِنَ النساء). فيحرم نكاح زوجة الجدّ على الحفيد و السبط، لأنهّا
منكوحة الأب.

هاكُمْ وَبَناكُمْ) . ُمَتْ عَلَيْكُمْ أم2- (حُر

فيحرم على الجدّ نكاح بنت الولد، وبنت البنت بحكم هذه الآية، لأنهّا بنت الجد.

3- (وَحَلائلِ أبَْنائكُمْ الذِنَ مِنْ أصَْلابكُِمْ).

فيحرم على الجد، نكاح زوجة الحفيد والسبط بعد الطلاق.

    ( وَلا يُبْدنَ زِينَتهُن إلاِّ لبُِعُولَتهِِن أوَْ آبائهِِن أوَْ آباءِ بُعُولتهن أوَْ أبَْنائهن).

فيجوز للجدّة إبداء زينتها للحفيد والسبط، بحكم هذه الآية.

هذا كلّه في باب النكاح ومله باب المراث والأوقاف.

دُس مِمّا ترَكََ إنِْ كانَ لَهُ وَلد) فإنّ ولد البنت يحجب واحِد مِنْهُمَا الس راث فلقوله تعالى: (وَلأبََويْهِ لكُِلأمّا الم
الأبون عن الزيادة بالاتفاق، و(وَلَكُمْ نصِْفُ ما ترَكََ أزَواجكُمْ إنِْ لَمْ يَكُنْ لَهُن وَلَد فَإِنْ كانَ لَهُن وَلَدٌ فَلَكُمُ الربع مِمّا

ترَكَْن) فانّ ولد البنت للزوجة يحجب الزوج عن الزيادة على الربع وهكذا في جانب الزوج.

وأمّا الأوقاف فقد صرحّوا باشتراك الأولاد مطلقاً في الموقوف، قال الشهيد في اللمعة: إذا وقف على أولاده،
اشترك أولاد البنن والبنات بالسوية، إلاّ أن يفضل. وأمّا قوله بعد: «ولو قال على من انتسب إليّ لم يدخل أولاد

البنات» فلأجل أنّ الانتساب ينحصربالاتصال بالولد الذكر دون الأنُثى، فلا يقال تيي إلاّ من كان أبوه منهم.



هذا ما رجع إلى المسألة الأوُلى وقد عرفت أنّ أولاد البنت أولاد حقيقة، وبقي الكلام في المسألة الانية.

المسألة الانية: ما هو موضوع للشطر الاني من الخمس، فهل الموضوع ولد هاشم أو من يعدّ في العرف
هاشمياً ومن بني هاشم؟

أقول: إنّ العناون الواردة في الروايات مخلفة.

1- أهل البيت

قد ورد هذا العنوان في غر واحد من الروايات كقوله في رواية زكريا: «والياى أهل بيه» .

وقوله في مرسلة إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي :«وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ
الناس» .

وقوله في مرسلة حمّاد: «ونصف الخمس الباقي بن أهل بيه» .

وقوله في رواية الريان بن الصلت(25): «ونزهّ أهل بيه».

2- التعبر بالقرابة

جاء التعبر بالقرابة في مرسلة حمّاد: «وهؤلاء الذن جعل اللّه لهم الخمس، هم قرابة الني ـ صلى الله عليه وآله
وسلم ـ الذن ذكرهم اللّه فقال: (وَأنَْذِرْ عَشِرَكَ الأقَْربَن) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنُثى

ليس فهم من أهل بوات قريش ولا من العرب أحد». وأمّا ما رواه محمد بن مسلم في تفسر آية الخمس(26)
ونقلها في الوسائل في مواضع مخلفة فهو تفسر لقوله: (وَلذِي القُرى) ولا صلة له بتفسر الأصناف اللاة،

فلاحظ.

3- التعبر بالآل

وقد ورد التعبر بالآل في غر واحد من الروايات، كما في مرسلة أحمد بن محمد: «وأبناء السبل من آل محمد ـ
صلى الله عليه وآله وسلم ـ ».ومرسلة تفسر النعماني: «ثمّ قسّم اللاة السهام الباقية بن ياى آل محمد».و

مرسلة أي جميلة عن أحدهما قال: «فرض اللّه في الخمس نصيباً لآل محمد».(27)



4- التعبر «لنا»

وقد أخذ الموضوع في غر واحد من الروايات لفظة:«لنا» ففي رواية محمّد ابن مسلم:«والخمس للّه وللرسول
ولنا».(28)

أقول: إنّ مقتضى هذه التعابر، هو عدم اختصاص الخمس بالأحفاد، بل يعمّ الأسباط أي من انتسب إلى هاشم
من جانب الأمُ، ولكن هناك أمُوراً تصدّنا عن الأخذ بعموم هذه العناون.

1- إنّ الموضوع لحرمة الزكاة بنو عبد المطلب أو بنو هاشم، ففي رواية عيص

لام ـ : «يا بني عبد المطلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم». و في رواية ي عبد اللّه ـ عليه السابن قاسم عن أ
الفضلاء:«أنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب».

و في رواية عبد اللّه بن سنان : «لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم». وفي رواية زرارة : «لو
كان العدل ما احاج هاشي ولا مطلي إلى صدقة».

فقد اتخذ الانتساب إلى القبيلة موضوعاً للحرمة ومن المعلوم أنّ الشخص لا ينتسب إلى قبيلة إلاّ إذا كان أبوه
منها، دون أمُّه خاصّة، ولا مانع من أن يكون ولد البنت ولداً حقيقة ولا يعدّ عند الانتساب إلى قبيلة إلاّ إذا كان

والده منهم. وكأنهّ اصطلاح خاص، وهذا هو المتبادر من قولهم: بني سعد، بني بكر، بني تميم، بني كنانة. فلا يدور
الحكم مدار صدق الولد وعدمه، بل يدور على صدق إضافه إلى هاشم بحيث يطلق عليه أنهّ هاشي، أو مطلي.

2- ما ورد في مرسلة حمّاد:ومن كانت أمُّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش، فانّ الصدقات تحلّ له، وليس له
من الخمس شيء لأنّ اللّه يقول: (ادعوهم لآبائهم).(29)

وأمّا الاستدلال بالآية في المقام مع ورودها في الأدعياء الأجانب الذن يفقدون النسبة بااً ولا صلة له بمن لا
يفقد الصلة من جانب الأمُ فإنمّا هو من باب الاستئناس، لا الاستدلال، على أنّ وجود الإشكال في موضع من

الرواية لا يسقطها عن الحجّية.

3- لو كان الانتساب بالأمُّ كافياً في صدق الموضوع لزم دخول قسم كبر من المسلمن ممّن يحلّ له الخمس
وتحرم عليه الصدقة، وبما أنّ العادة جرت على حفظ النسب من جانب الأب، لا من جانب الأمُ، لا يجوز دفع الزكاة

إلاّ إذا أحُرز عدم انتسابه إلى هاشم ولو في مراتب عالية وهو أمر متعذّر، فيلزم حرمان كثر من الفقراء من الزكاة
لكون الشبهة مصداقية.

وربمّا ورد على السيّد بأنهّ لو كان الانتساب بالأمُّ كافياً في الاندراج في موضوع الهاشي فليكن انتسابه بالأب إلى
القبائل الأخُر سبباً لاندراجه تحت سائر القبائل، كتيم وعدي ، فمل هذا الشخص هاشي من جانب الأمُّ ، تحرم

عليه الصدقة، تيي من جانب الأب يجوز له أخذ الصدقة، مع أنهّما منافيان لا يجتمعان.

والظاهر : أنّ الإشكال مبني على أنّ لكلّ من حلّية الخمس والصدقة موضوعاً خاصّاً، فالخمس للهاشي والزكاة



للتيي والبكري ملاً ، فإذا صدقا يلزم النافي، وأمّا إذا قلنا بأنّ الزكاة تحلّ لكلّ الناس إلاّ إذا كان هاشمياً، فإذا
صدق العنوان المخصص تحرم عليه الصدقة، ويحلّ له الخمس.
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